ملخص لتقرير منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” بشأن


وحشية الشرطة في الولايات المتحدة


كان من بين المشكلات الشائعة في المدن التي تناولها البحث ما يلي:


ضعف نظم المراجعة المدنية: لوحظ أن مسؤولي الإدارة المحلية في المدن لا يوفرون الاعتمادات المالية الكافية لهيئات المراجـعة المدنية، المكلفة برصد حالات الإفراط في استـخدام القوة، وأحياناً التحقيق فيها، وأن ضباط الشرطة يقوضون جهودها برفضهم التعاون معها، وأن اتحادات ضباط الشرطة وجهات أخرى تتعرض لها بالنقد، وأن الجمهور العام قلـما يلجأ إليها. وينبغي أن تكون المراجعة المدنية الخارجية ركناً أساسـياً من الرقابة على الشرطة ووضع السياسـات المتعلقة بذلك؛ لكن الملاحظ أن السلطات في معظم المدن التي تناولها البحث قد نحتها جانباً.


إخفاق القيادات: لوحظ أن كبار المسؤولين بجهاز الشرطة، وهم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الأولى في معالجة مشكلة التجاوزات التي يرتكبها ضباط الشرطة، لم يأخذوا هذه القضية مأخذ الجد بعد. وفي بعض المدن، لاسيما لوس أنجليس وفيلادلفيا ونيو أورلينز، لم يتم إدخال الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها إلا بعد وقوع حوادث بارزة استرعت انتباه الرأي العام، أو نتيجةً لاهتمام إعلامي بإبراز سلبيات الشرطة. وتتضح الفجوة القائمة بين الرؤساء والمرؤوسين في تدني أداء أقسام الشؤون الداخلية التابعة لإدارات الشرطة في طول البلاد وعرضها، التي كثيراً ما تجري تحقيقات تتسم بالخلل والنقص، وينحو القائمون عليها إلى الانحياز لزملائهم من الضباط. ولا تطبق معظم المدن التي درسناها نظم الإنذار المبكر التي تهدف للتعرف على “الضباط المثيرين للمشاكل” تطبيقاً وافياً، رغم أن لجان الرقابة على الشرطة والتحقيقات الصحفية قد خلصت إلى أن فئة قليلة من الضباط هي المسؤولة عن الشطر الأعظم من التجاوزات. والملاحظ أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الضباط المسؤولين عن ارتكاب تلك التجاوزات تتسم بالتراخي، بينما تظل أنشطة المراجعة الداخلية محجوبة في إطار من السرية.


ضعف سبل الإنصاف المدنية: لوحظ أن الكثير من ضحايا تجاوزات الشرطة أو أسرهم يعتمدون اعتماداً كلياً على سبل الإنصاف المدنية لأسباب من بينها أن الإجراءات الإدارية والمدنية لا تتيح�
 في كثير من الأحيان مساءلة الشرطة عن تصرفاتها. والحاصل في الواقع هو أن الدعاوى المدنية تتيح لإدارات الشرطة في العادة أن تستمر في تجاهل التجاوزات التي يرتكبها ضباطها. وقد نجح بعض الضحايا في الحصول على تعويضات، كما أن نسبة صغيرة من الدعاوى المدنية أجبرت إدارات الشرطة على الاعتراف بمسؤوليتها عن التجاوزات التي ارتكبت، مما أدى إلى إدخال إصـلاحات على برامج التدريب وتصحيح السياسات الخاطئة. ومع ذلك فإن معظم إدارات الشرطة التي أخضعناها للفحص ليست مضطرة لدفع التعويضات لأصحاب الدعاوى، وإنما تتكفل بذلك الميزانيات العامة للمدن. ورغم أن سلوك بعض الضباط قد يكلف المدينة مئات الألوف أو ملايين الدولارات في صورة تعويضات تدفع للضـحايا، فإن تقارير تقييم أداء هؤلاء الضباط تغض الطرف عن ذلك في كثير من الأحيان حتى عندما تزعم صحيفة الدعوى أن الضابط المعني قد ارتكب تجاوزات خطيرة. وفي نهاية المطاف، يحمِّل هؤلاء الضباط المنحرفون دافعي الضرائب العبء مرتين على أقل تقدير: مرة في صورة رواتب يتقاضونها، وأخرى في صورة تعويضات تُدفع لضحايا التجاوزات التي يقترفونها.


السلبية إزاء رفع الدعاوى الجنائية: قلما تقوم سلطات الادعاء المحلية برفع الدعوى الجنائية على الضباط الذين ينتهكون حقوق الإنسان؛ إذ يعزف الكثير من وكلاء النيابة المحليين عن التشدد في إقامة الدعوى الجنائية على ضباط الشرطة الذين يساعدونهم في القضايا الجنائية عادةً. كما أن وكلاء النيابة الفيدراليين، الذين لهم سلطة رفع الدعوى الجنائية على الضباط بموجب القوانين الجنائية للحقوق المدنية، قلما يواصـلون التحقيق إلى منتهاه حتى في الحالات التي تتعلق بتجاوزات صارخة؛ ومن أسباب ذلك صعوبة المتطلبات القانونية اللازم استيفاؤها للفوز في تلك القضايا، فضلاً عن نقص الموارد. فمن بين ألوف الشكاوى التي تتلقاها وزارة العدل كل عام، لا تجد سوى حفنة منها طريقها إلى المحاكم. ويزعم وكلاء النيابة الفيدراليون أنهم يجب أن يكونوا بمثابة الصمام الأخير الذي يحول دون إفلات الضباط الذين يرتكبون أعمالاً وحشية من الملاحقة القضائية؛ بيد أنهم قلما يقومون بهذا الدور حتى عندما يرفض وكلاء النيابة المحليون تحريك الدعوى الجنائية أو يقصرون في عرض الدعوى على القضاء. ففي السنة المالية 1996،على سبيل المثال، لم تُعرض على هيئة محلفين كبرى سوى 37 شكوى من أصل 11721 شكوى قدمت إلى إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وكان مجموع الحالات التي انتهت بصدور حكم بالإدانة أو بإقرار المدعى عليه بالذنب هو 29 حالة.


وعندما نجمع كل جوانب القصور العامة في التعامل مع الضباط الذين ينتهكون حقوق الإنسان، يتبين لنا لماذا لا يخشى الضباط الوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للعقاب أو الملاحقة القضائية.


ومن الصعب تقدير حجم تجاوزات الشرطة لأن المؤسسات الرسمية بكافة مستوياتها تتقاعس عن رصدها بصورة كافية، رغم أهمية ذلك للرأي العام. فقد كان من شأن مشاعر القلق التي أخذت تتفشى بين أوساط الرأي العام إزاء الحالات الصـارخة للمعاملة الوحشية من جانب الشرطة أن طالب الكونغرس في عام 1994 بأن تعد وزارة العدل إحصاءات عن حالات إفراط الشرطة في استخدام القوة، وتنشر تقريراً سنوياً عنها. ومنذ ذلك الحين، نشـرت الوزارة تقريرين تمهيديين، ولكنها تجنبت فيهما تحليل ظاهرة إفراط الشرطة في استخدام القوة. والبيانات الموجودة لدى وزارة العدل بشأن حالات التجاوز ناقصة. أما على الصعيد المحلي، فمن الملاحظ أن النيابات العامة وإدارات الشرطة إما أنها تفتقر للبيانات وإما أنها تحجم عن الإفصاح عما لديها من المعلومات؛ فقد رفضت السلطات إطلاع منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” على بعض المعلومات التي من المفترض أن تكون في متناول من يرغب في الاطلاع عليها من أفراد الجمهور؛ بل حدث في إحدى المدن أن ظلت المعلومات حبيسة الأدراج حتى هددنا المسؤولين بأننا سوف نقاضيهم بموجب أحكام القانون الخاص بحرية الاطلاع على الوثائق العامة المطبق في الولاية؛ وفي مدينة أخرى، رفضـت السلطات تقديم أية معلومات بالرغم من أننا تقدمنا بطلب للاطلاع عليها منذ قرابة العامين بموجب قانون حرية الاطلاع على المعلومات.


وقد تبين من الفضائح التي أثارتها تجاوزات الشرطة خلال السنوات الأخيرة أن افتقار قيادات الشرطة للإرادة اللازمة يسمح بتكرار الاعتداءات؛ ومثال ذلك ما يلي:


في نيويورك، كثرت الشكاوى من تجاوزات الشرطة بعد أن بدأت حملة لملاحقة صغار المجرمين بلا هوادة في عام 1994، وأخذت تتواتر بانتـظام الشكاوى من وقوع اعتداءات خطيرة على أيدي ضباط الشرطة أثناء أدائهم لعملهم وفي غير ساعات الخدمة. وأدت بعض الحالات التي وقعت مؤخراً إلى تصاعد حدة التوتر، ومنها واقعة زُعم فيها أن مهاجراً من أبناء هايتي يُدعى أبنر لويما تعرض للتعذيب في أغسطس/آب 1997. ومما زاد الطين بلة أن عمدة نيويورك رفض قبول النتائج والتوصيات التي انتهى إليها فريق عمل مشترك تم تشكيله في أعقاب تلك الواقعة من بعض أفراد الشرطة وأبناء المجتمع المحلي. كما أن فضائح الفساد الكبرى في جهاز الشرطة التي ما برحت تتكرر كل 20 عاماً أدت مؤخراً إلى تشكيل “لجنة مولن” المستقلة للتحقيق في وقائع الفساد؛ وقد أثبتت اللجنة مدى ارتباط الفساد بالمعاملة بالوحشية. ولكن الكثير من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في يوليو/تموز 1994 لم تُنَفذ حتى وقت كتابة هذا التقرير.


وفي فيلادلفيا، اتضح مدى تغلغل الفساد في جهاز الشرطة من فضيحة تكشفت وقائعها الكاملة في عام 1995، وهو فساد كثيراً ما اقترن بالمعاملة الوحشية التي تغاضى عنها فيما يبدو كبار المسؤولين في الشرطة والنيابات العامة. وكان من نتائج ذلك أن رفض القضاء قبول العشرات من الدعاوى الجنائية التي كانت تستند إلى أقوال بعض ضباط الشـرطة المتهمين بالفسـاد، بينما تفشى الإحساس بعدم الثقة في الشرطة. وتحمل دافعو الضرائب عبء سداد عشرات الملايين من الدولارات في صورة تعويضات لضحايا تجاوزات الشرطة الذين لجأوا إلى رفع دعاوى تعويض مدنية خلال السنوات الأربع الماضية. وبعض التسويات التي تم التوصل إليها حسماً لتلك الدعاوى، أو التعويضات التي قدرها المحلفون بعد المحاكمات، ترتبط ارتباطاً مباشراً بفضيحة الفساد التي تكشفت مؤخراً؛ أما بعضها الآخر فناشئ عن الضرر العام الذي لحق بسمعة إدارات الشرطة، مما جعل المحلفين أميل للتعاطف مع أصحاب الدعاوى الذين يزعمون أنهم ضحايا لتجاوزات الشرطة، ومما جعل السلطات المحلية في المدن أشد حرصاً على تسوية تلك القضايا بعيداً عن المحاكم.


وفي نيو أورلينز، بلغ الوعي العام بفساد الشرطة وتجاوزاتها ذروة جديدة في منتصف التسعينيات، حيث قُدِّم عشرات من ضباط الشرطة إلى المحاكمة متهمين بارتكاب جنايات من بينها القتل العمد والسطو المسلح وتجارة المخدرات. وقد جاءت هذه الفضائح الأخيرة في أعقاب عقود طويلة من السلوك الشائن؛ ففي السنوات الأخيرة، أُدين ضابط بتهمة تأجير قاتل محترف لاغتيال امرأة لأنها قدمت شكوى ضده تتهـمه فيها بمعاملتها معاملة وحشية؛ وكان قد قُدِّم ضد هذا الضابط من قبل ما لا يقل عن 20 شكوى اتهمه أصحابها باستخدام ضروب من المعاملة الوحشية أو الترهيب البدني. وفي حالة أخرى، أدينت ضابطة بتهمة قتل ثلاثة أشخاص كانت تعرفهم، من بينهم أحد زملائها أثناء تواجده خارج الخدمة. وكان قد تبين في أحد الاختبارات النفسية التي تجرى للعاملين في الإدارات المدنية أن هذه الضابطة غير مؤهلة من الناحية النفسية لعمل الشرطة، ولكن يبدو أن السلطات قد تجاهلت مخاوف زملائها. وبسبب الاهتمام الإعلامي غير العادي الذي حظيت به هذه الحالات، قُدِّم الضباط المعنيون إلى المحاكمة.


وفي لوس أنجليس، اندلعت أعمال الشغب في مارس/آذار 1991 عقب اعتداء أربعة من ضباط الشرطة بالضرب على مواطن يدعى رودني كينغ، ثم عادت الاضـطرابات من جديد في إبريل/نيسان 1992 بعد تبرئة الضباط المتهمين من جميع التهم التي وجهت إليهم بموجب قوانين الولاية فيما عدا تهمة واحدة؛ وكان من أسـباب اندلاع أعمال الشغب الإحساس بالإحباط تجاه تجاوزات الشرطة وغياب أي مساءلة للضباط. ولكن تقرير “لجنة كريستوفر” لعام 1991 الذي فتح باباً جديداً في هذا المجال، والذي دعا إلى وضع “معيار جديد للمساءلة”، أدى إلى إدخال بعض الإصلاحات، وإن كان ذلك قد تم ببطء شديد. قاد المسيرة صوب الإصلاح، ولكن بخطى متثاقلة. ومع هذا فمازالت قوة الشرطة هناك تعاني من القصور في جوانب عديدة، وهو ما لاحظته التقارير الأولى التي أصدرها في عام 1997 المفتش العام التابع للجنة الشرطة. (ومن الدلالات التي توضح مدى البطء في الإصلاح أن تعيين مفتش عام جديد استغرق خمس سنوات ظل هذا المنصب خلالها شاغراً.)


وفي شيكاغو، ورد أن أكثر من 60 شخصاً من المشتبه فيهم قد تعرضوا للتعذيب على أيدي مفتشي الشرطة فيما بين 1972 و1991. وقد ظلت سلطات المدينة تنكر ذلك عدة سنوات، ولكن تقريراً أصدرته وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لـ “مكتب المعايير المهنية” كشف أن الانتهاكات كانت “ترتكب بصفة معتادة… وأنها لم تقتصر على الضرب المعتاد، وإنما تطرقت إلى مجالات غريبة مثل الوسائل النفسية والتعذيب المُخطط. وقد حاولت سلطات المدينة عندئذٍ أن تفرض السرية على الوثائق الخاصة بالتحقيقات الداخلية، غير أن إحدى المحاكم أمرت بالكشف عنها. وعندما جوبهت سلطات المدينة بدعاوى مدنية تستند إلى أدلة وثيقة، اعترفت بأنه اثنين على الأقل من الضحايا قد تعرضا للتعذيب، ولكنها جادلت بأن تصرفات المفتشين كانت خارج نطاق عملهم، لذا لا يجب أن تتحمل سلطات المدينة المسؤولية المالية عنها. وفي نهاية الأمر، استُبعد من الخدمة المسؤول القيادي الذي ثبت تورطه في تلك الحوادث (بعد تسع سنوات من ظهور الأنباء الخاصة بالتعذيب)، ولكن المفتشين الذين كانوا يعملون معه، والذين زُعـم أنهم شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، لا يزالون في قوة الشرطة، بل إن بعضهم حصلوا على ترقيات؛ ولم تُرفع الدعوى الجنائية على أي منهم.


وعلى إثر النجـاح الظاهر للتجربة التي بدأتها الشرطة في مدينة نيويورك في عام 1994، حيث انتهجت نهجاً صارماً في مكافحة الجريمة بهدف “الارتقاء بمستوى الحياة” في المدينة (وأصبحت أقل تسامحاً مع مرتكبي الجرائم البسيطة أو غير العنيفة)، بدأ الكثير من المدن في الولايات المتحدة، من بينها واشنطن ونيو أورلينز، في تطبيق هذا الأسـلوب الجديد، بينما تدرس مدن أخرى إمكانية تطبيقه. ويؤكد مسؤولو الشرطة ومؤيدوهم أن من الطبيعي أن يؤدي هذا المنهج في مكافحة الجريمة إلى زيادة الشكاوى من تجاوزات الشرطة، لأن الضباط المشكو في حقهم صاروا يستجوبون ويقبضون على عدد أكبر من الأفراد؛ أو على حد تعبـير قارئ اتصل بأحد كتَّاب الأعمدة في صحيفة النيويورك تايمز وقال له: “لقد انحسرت الجريمة؛ وإن لم تجد الشرطة بداً من استعمال شيء من الشدة أحياناً في سبيل أن تجعل المدينة أكثر أمناً، فلا بأس في ذلك”. وكان من بين من عارضوا هذا الافتراض أحد رؤساء الشرطة السابقين في مدينة واشنطن، حيث قال في معرض إدلائه بشهادته في عام 1992 إنه قام بأكبر عدد من عمليات القبض على المتهمين أثناء سنوات خدمته في القوة، ومع هذا فلم يحدث قط أن قُدِّمت ضده شكوى تتهمه بارتكاب أي تجاوز، وهو ما يثبت أن بمقدور المرء أن يتوخى الحزم والصرامة دون أن يشكو أحد منه ويتهمه بالوحشية.


ولا ينكر أحد أن العلاقة بين الشرطة والمجتمع المحلي قد ساءت في الأحياء التي تتركز فيها الأقليات، حيث رحب بعض سكانها في البداية بزيادة التواجد الأمني، ولكنهم في نهاية الأمر أخذوا يشكون من أن صرامة الشرطة في أداء عملها كثيراً ما تترجم إلى ضروب من المضايقة والتحرش. ففي نيويورك، ازدادت الشكاوى في كافة أرجاء المدينة في الفترة من 1993 إلى 1994 بنسبة 37 في المائة بعد أن مضت الشرطة في تنفيذ حمـلتها الجديدة التي كان شعارها هو “الارتقاء بمستوى الحياة” في المدينة. وبنهاية عام 1998 ارتفع معدل الشكاوى، حسبما ورد من الأنباء، بنسبة 56 في المائة عما كان عليه في عام 1993. وعقب حادثة أبنر لويما (التي ادعى فيها المذكور أنه تعرض للتعذيب على يد ضباط الشرطة الذين انهالوا عليه ضرباً وانتهكوا عرضه بإيلاج عصاً من الخشب في شرجه في دورة مياه بمركز شرطة بروكلين)، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين ارتفاعاً حاداً، ولعل ذلك ينم عن شعور بالاستياء من الشرطة كان كامناً في النفوس. ورغم أن العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة ففي عام 1997 كان أقل من نظيره في العام السابق، فقد زاد عدد الشكاوى المقدمة إلى “مجلس مراجعة شكاوى المواطنين” خلال الشهرين الأولين من عام 1998 بنسبة 36 في المائة عن نظيره في الشهرين الأولين من عام 1997. وعلى أية حال، فمازالت الشكاوى تتواتر بمعدل أعلى مما كان عليه الوضع قبل البدء في حملة مكافحة الجريمة المذكورة.


ومن بين التطورات الإيجابية الأخيرة قيام وزارة العدل الأمريكية بتحقيقات مدنية على الصعيد الفيدرالي تتناول “أنماطاً” أو “ممارسات” مطردة في عمل الشرطة، ثم التوصل إلى اتفاقات بشأنها. ففي مدينتي بتسبرغ بولاية بنسلفانيا وستيوبنفيل بولاية أوهايو، فحص “قسم الحقوق المدنية” التابع لوزارة العدل جوانب القصور في المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إدارات الشرطة في هاتين المدينتين. وقد وافقت سلطات المدينتين على تطبيق إصلاحات تهدف إلى إنهاء الممارسات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، تحسباً من أن تقدم وزارة العدل على إحالة الأمر إلى المحكمة للحصول على حكم يلزمهما بذلك. وكانت الإصلاحات التي اقترحتها وزارة العدل مشابهة لتلك التي طالما دعا إليها النشطاء في خدمة المجتمع والجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية، وهي تشمل الارتقاء بمستوى التدريبات والسياسات الخاصة باستخدام القوة، وإنشاء آليات أقوى مختصة بتلقي الشكاوى، وبناء نظم للإنذار المبكر تهدف إلى تحديد الضباط الضالعين في الانتهاكات أو من لديهم ميل أو استعداد لاقترافها في المستقبل، وتحسين إجراءات التأديب. وليس من عادة وزارة العدل أن تعلن عن أسماء إدارات الشرطة التي يقع عليها الاختيار لتقصي عملها، ولكن ورد أن بعض إدارات الشرطة الأخرى، ومنها إدارات لوس أنجليس ونيوأورلينز ونيويورك وفيلادلفيا تخضع في الوقت الراهن لتحقيقات من جانب “قسم الحقوق المدنية”.


ويتضمن تقرير منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” عشرات التوصيات الرامية للحد من التجاوزات وتحسين طرق المساءلة وجعل القوانين في الولايات المتحدة متمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وفيما يلي بعض هذه التوصيات:


فرض شروط على تقديم المساعدات الفيدرالية: من الملاحظ أن إدارات الشرطة المحلية تتلقى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مليارات الدولارات سنوياً في صورة منح فيدرالية لدعم التدريب، وتعزيز العلاقات مع المجتمع، وتعيين الموظفين، وشراء المعدات. ومع هذا لا تضع الحكومة الفيدرالية أي قيد يربط هذه المساعدة بمعايير الأداء أو المعاملة المقبولة للمشتبه فيهم أو غيرهم. ويجب على الكونغرس أن يصدر تشريعاً يمنع هذا الدعم المالي عن إدارات الشرطة أو المدن التي تتلقاه ما لم تقدم بيانات دقيقة بشأن إفراط أفراد الشرطة في استخدام القوة؛ ويجب حرمانها من تلك المنح إذا أمكن إثبات أن إدارة الشرطة التي تطلبها لم تبد احتراماً كاملاً لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لوزارة العدل، إذا ما تبين لها في إطار نظام التقصي الجديد “لأنماط أو ممارسات” الشرطة وجود انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إحدى إدارات الشرطة، أن تطلب حرمان تلك الإدارة من التمويل الفيدرالي إذا تقاعس القائمون عليها عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو إذا ما أبدوا عدم الرغبة في تنفيذها.


النهوض بقيادات الشرطة والقيادات السياسية: لا يمكن لأحد سوى قيادات الشرطة أن يوضح لضباط الشرطة الجدد والقدامى أن انتهاك حقوق الإنسان أمرٌ غير مقبول. ويجب على أعلى قيادات جهاز الشرطة أن تخضع كبار الضباط للمساءلة إذا تبين أنهم تجاهلوا أو تغاضوا عن أية تجاوزات ارتكبها مرؤوسوهم. وعلى إدارات الشرطة ومسؤولي المدن أن يخصصوا الموارد اللازمة للتحقيق مع الضباط على نحو نزيه ووافٍ، وفي الوقت المناسب، وأن يقدموا المسيء منهم إلى مجلس تأديب وفق اللوائح الإدارية. ويجب إنشاء نظم للإنذار المبكر والاستفادة منها في التعرف على الضباط المثيرين للمشاكل، وأولئك الذين لديهم القابلية للتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.


تقديم دعم سياسي ومالي لآليات المراجعة المدنية: يتعين على الحكومات المحلية في المدن أن تؤسس آليات فعالة للمراجعة المدنية للشكاوى، وأن تزيل العقبات التي تعرقل تقديم الشكاوى ضد ضباط الشرطة، وأن تمول وكالات المراجعة المدنية وتسمح لها بممارسة صلاحياتها بالكامل.


تعيين مدعين خاصين في كل ولاية: نظراً لشيوع ظاهرة إحجام النيابات المحلية عن التحقيق مع ضباط الشرطة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، يتعين على كل ولاية أن تؤسس مكتباً لمدعٍ خاص يتولى التحقيق مع الضباط المتهمين بارتكاب أفعال جنائية، بما في ذلك المعاملة الوحشية والانغماس في الفساد.
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